

     قال تعالى: (( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( البقرة: 189.
     13/12- قال ابن خويز منداد:
"إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة؛ أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة، وبذلك جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هو أبو إسرائيل(1)، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه"(2) فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن"(3).
ــــــــــــــــــــ

       الدراسة:
   بين ابن خويز منداد أن الآية فيها تنبيه إلى أنه على الإنسان أن يأتي البر من وجهه الذي أمر الله به، وأن الأعمال التي تكون مترددة بين المشروع وغير المشروع؛ ينظر فيها هل لها أصل مناظر في الشرع أم لا؟ فإن كان لها أصل، ألحق هذا العمل من البر والقربة بأصله فيكون براً وقربة، وإلا فلا، لأن القرب أمور توقيفية فلابد أن تستند إلى أثر من الكتاب أو السنة، وما ذكره ابن خويز منداد هو أحد الأقوال في تفسير الآية.
     وسأدرس هذا القول من خلال مسألتين: 
     الأولى: أقوال المفسرين في معنى الآية. 
     الثانية: هل العبادات توقيفية أم اجتهادية؟
           المسألة الأولى:
     أقوال المفسرين في تفسير الآية: 
     اختلف المفسرون في تفسير الآية على أقوال:
      القول الأول:
إن المراد بالبيوت الحقيقة، وأن الإتيان هو المجيء إليها، والمعنى: أن الله أنزل هذه الآية راداً على من جعل إتيان البيوت من ظهورها براً، آمراً بإتيان البيوت من أبوابها. وقد استدل أصحاب هذا القول بما روي في أسباب نزول هذه الآية، ومن أصح ما روي الآتي:
ما رواه البخاري عن البراء(1) - رضي الله عنه - قال: "نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قِبَل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ... ( (2).
وفي رواية عن البراء - رضي الله عنه - قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فأنزل الله: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ... ( (3).
      قال به: الطبري(
)، ورجحه: ابن العربي(
)،والقرطبي(
)، وابن عاشور(
).
     القول الثاني:
 إنه عني بالبيوت النساء، سميت بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت، ومعناه: لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن وأتوهن من حيث يحل من قبلهن.
     قال به: ابن زيد(
).
وقد نوقش هذا القول بالآتي:
     قال ابن عطية: "كون الآية مثل في جماع النساء بعيد يغير نمط الكلام"(
).
     وقال ابن العربي: "أما القول، إن المراد بها النساء، فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل فلم يوجد، ولا دعت إليه حاجة"(
).
     القول الثالث:
إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله - تعالى - على أن يأتوا البر من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله - تعالى - به فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً، يشير به إلى أن نأتي الأمور مأتاها الذي ندبنا الله إليه(
).
وهذا ما يفيده ما ذكره ابن خويز منداد.
     القول الراجح:
 يمكن حمل الآية على القول بأنها البيوت حقيقة، وأنها تنبيه على إتيان الأمور من وجهها الشرعي لتكون براً.
قال ابن سعدي: "كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبداً بذلك وظناً أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع"(1).
وقال ابن العربي: "وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة بدليل ما روي من سبب نزولها من طرق متعددة … فحقق أنها المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ، ويقرب ولا يعارضه شيء"(2).
           المسألة الثانية:
     هل العبادات توقيفية أم اجتهادية؟
في هذه الآية تقرير وبيان بأن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة، إذ الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله(1).
     وقد بين ابن خويز منداد ذلك في قوله:
"إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة، وبذلك جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " إلى أخر ما ذكره.
إذ العبادة مناطة بأصلين عظيمين وهما من مقتضى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:
     "والعبادة، والطاعة، والاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها أصلان:
     أحدهما: أن لا يعبد إلا الله.
    الثاني: أن لا يعبد إلا بما أمر وشرع، لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع.
    قال تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((  ( الكهف:110(2).
     فالأصل المستقر الذي عليه أهل العلم؛ أن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فهي مبنية على التوقيف(3)، فكل عبادة لا تستند إلى كتاب أو سنة فهي بدعة ضلالة، وإن استند صاحبها واستمسك بأدلة يظنها أدلة وهي عند الراسخين كبيـت العنكبوت(4). 
قال الشاطبي(1): "وبذلك كله تعلم من قصد الشارع أنه لم يَكل شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدَّه، والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان منه بدعة"(2).
وقال ابن تيمية: "ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قبل الحجر الأسود وقال: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك لما قبلتك"(3) والله - سبحانه - أمرنا باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وطاعته وموالاته، ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته؛ محبة الله وكرامته فقال تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( (((( ( آل عمران: 31. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما تضمنت به السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم فإن الله قد حرم ذلك كله"(4).
وقال ابن القيم: "لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر"(5).
     فتبين من هذه النقول أنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، وأن كل بدعة في الدين فهي 
محرمة وضلالة، وجاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك في الكتاب والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((( (((((((((((((( (((( ( آل عمران: 31-32.
قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1)"(2).
     فالمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة لما يحبه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾ النور: 63.
قال ابن كثير: "قوله: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ﴾ أي: عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو سبيله، ومنهاجه، وطريقته، وسنته، وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال، بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنا ما كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(3)، أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - باطناً وظاهراً، ﴿((( ((((((((((( (((((((( ﴾ أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، ﴿(((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ﴾ أي : في الدنيـا، بقتـل، أو حد، أو حبس، أو نحو ذلك"(4).
      وغير هذه الآيات كثير.
     وأما من السنة: 
1- حديث أبي إسرائيل الذي أورده ابن خويز منداد، حين نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم – "مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه"(1)، فهذا الرجل خص عبادة بغير ما خصها به الشارع، وأطلق ما قيده الشارع، والقاعدة أن كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة(2). 
قال ابن رجب: "وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقاً، فقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً قائماً في الشمس .." وذكر الحديث ثم قال: "فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما ... مع أن القيام عبادة في موضع أخر، كالصلاة والآذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم(3)، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها"(4).
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: "فيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة، كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر، فإنه أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل"(5). 
2- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1).
قال النووي: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع الكلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات"(2). 
وقال ابن رجب: "هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث: "الأعمال بالبنيات"(3)، ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله - تعالى - فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فليس من الدين في شيء .. وقوله: "ليس عليه أمرنا" إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع، موافقاً لها، فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك، فهو مردود. والأعمال قسمان:
عبادات، ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( الشورى:21. فمن تقرب إلى الله بعمل، لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه"(4). 
وقال ابن حجر: "وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه"(5). 
3- وحديث العرباض بن سارية(1) - رضي الله عنه - وفيه: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة"(2).
قال ابن رجب: "قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: "كل بدعة ضلالة"، والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه(3)، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً… وقوله - صلى الله عليه وسلم -:مة أم "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"(4) فكل من أحدث شيئاً، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائـل الاعتقادات، 
أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة"(5).
والأحاديث في هذا المقام كثيرة، وقد جاء عن السلف الصالح ما يدل على لزوم اتباع السنة والتحذير من الخروج عنها، روايات كثيرة أقتصر منها على الآتي: 
ما روي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: "كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم"(1). 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"(2).
وقال شريح(3): "اتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر"(4).
وغيرها من الآثار عن الصحابة والسلف الصالح كثير وإنما ذكرت نماذج منها. 

فتبين بذلك أن العبادات توقيفية لا يجوز فيها الاجتهاد والرأي، وإنما يتوقف فيها على الوارد، وهذا ما بينه ابن خويز منداد، وهو ما عليه أهل العلم والسنة المحققين قاطبة. 

والله أعلم. 
(1) أبو إسرائيل: هو صحابي قرشي عامري، اختلف في اسمه، فقيل: يُسير - بالسين المهملة -، وقيل: قُشير - بقاف وشين معجمة -، وقيل غير ذلك، ولا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، ولم أقف على ترجمة وافية له. انظر: أسد الغابة (6/11)، والاستيعاب (6/1596)، وفتح الباري (11/718-719).


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، حـ6704. موسوعة الحديث الشريف (ص560).


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/344).


(1) البراء هو: ابن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة الأنصاري الحارثي، المدني، له ولأبيه صحبة، نزيل الكوفة، من فقهاء الصحابة، استصغره النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فرده فلم يشهدها، غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة غزوة، توفي سنة 71هـ، عن بضع وثمانين سنة. انظر: الإصابة (1/411)، وسير أعلام النبلاء (3/194).


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العمرة، باب قول الله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوابها)، حـ 1803. موسوعة الحديث الشريف (ص141). 


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها …) حـ4512. موسوعة الحديث الشريف (ص370)، ومسلم في صحيحه، كتاب التفسير ، باب تفسير آيات متفرقة، حـ 3026. موسوعة الحديث الشريف (ص1201).                                                                                =


(�) انظر: تفسير الطبري (3/288)


(�) انظر: أحكام القرآن، له (1/143).


(�)انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/344).


(�) انظر: التحرير والتنوير (2/198).


(�) انظر: النكت والعيون (1/250).


(�) المحرر الوجيز (ص169).


(�) أحكام القرآن (1/143).


(�) انظر: النكت والعيون(1/250).


(1) تفسير السعدي (1/141). 


(2) أحكام القرآن، له (1/143). 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (2/585)، والقواعد النورانية الفقهية، له (ص79). 


(2) العبودية (ص57) بشرح الشيخ: عبد العزيز الراجحي - حفظه الله -. 


(3) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/265)، ومجموع الفتاوى (19/9)، وإعلام الموقعين(3/107)، ورسالة في القواعد الفقهية لابن سعدي (ص72). 


(4) انظر: قواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني (ص69). 


(1) الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية، كان إماماً محققاً أصولياً مفسراً فقيهاً، له استنباطات جليلة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة، مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع، وكان له القدم الراسخ في سائر الفنون، من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام، والمجالس شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري، توفي في شعبان سنة 790هـ. انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ص231) ، والأعلام للزركلي (1/75). 


(2) الاعتصام للشاطبي (3/58) تحقيق: مشهور آل سلمان،. 


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، حـ 1597. موسوعة الحديث الشريف (ص126)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حـ 1270. موسوعة الحديث الشريف (ص889).


(4) مجموع الفتاوى (1/334). 


(5) إعلام الموقعين (3/107). 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حـ 1718. موسوعة الحديث الشريف (ص983). 


(2) تفسير ابن كثير (2/32). 


(3) روى البخاري نحوه وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)، في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حـ 2697. موسوعة الحديث الشريف (ص214)، ولم أجد اللفظ الذي ذكره ابن كثير عند البخاري، وإنما هو عند مسلم وسبق تخريجه قريباً. 


(4) تفسير ابن كثير (6/89-90). 


(1) سبق تخريجه. (ص 150).


(2) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين السيوطي (ص153) تحقيق: مشهور آل سلمان ، وقواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني (ص110). 


(3) هذه المسألة فيها خلاف، ولعل ابن رجب يرى رأي من قال: أنه يكره الاستظلال في المحمل وما كان في معناه، وممن قال به: ابن عمر، ومالك، وأحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأهل المدينة، واحتج الإمام أحمد بأثر عن ابن عمر أنه رأى رجلاً محرماً على رحل قد رفع ثوباً على عود ويستتر به من الشمس، فقال: أصح لمن أحرمت له، أي: أبرز للشمس. وكان سفيان بن عيينة يقول لا يستظل البتة. انظر: المغني (5/130). 


(4) جامع العلوم والحكم (1/178). 


(5) فتح الباري (11/719). 


(1) سبق تخريجه. 


(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/242). 


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه   وسلم -، حـ 1. موسوعة الحديث الشريف (ص1). ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزوة وغيره من الأعمال، حـ 1907. موسوعة الحديث الشريف (ص1019).


(4) جامع العلوم والحكم (1/177-178). 


(5) فتح الباري (5/372). 


(1) العرباض هو: بن سارية السلمي، يكنى أبا نجيح، من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، توفي سنة 75هـ. انظر: الاستيعاب (3/1238)، وأسد الغابة لابن الأثير (4/19)، وسير أعلام النبلاء (3/419). 


(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حـ 4607. موسوعة الحديث الشريف (ص1561) والترمذي في جامعه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، حـ 2676. موسوعة الحديث الشريف (ص1921)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن ماجة في سننه، كتاب السنة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حـ 43. موسوعة الحديث الشريف (ص2479)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (4607)، (3/118). 


(3) أشمل تعريف للبدعة ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه: (الاعتصام) (1/43) قال: "والبدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية"، وهناك تعاريف أخرى للنظر فيها وفي الكلام على ما يتعلق بالبدعة، ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، والبدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، وكتاب الحوادث والبدع لأبي بكر محمد الطرطوشي، وجامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث: (من أحدث في أمرنا هذا …) وحديث: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة …)، والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين السيوطي، والإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع لابن عثيمين، والحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها لعبد المحسن العباد البدر، وقواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني. وغيرها كثير. 


(4) تقدم تخريجه. 


(5) جامع العلوم والحكم (2/127-128). 


(1) روى البخاري نحوه في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حـ 7282. موسوعة الحديث الشريف (ص606). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/90) تحقيق: سعد الغامدي، وابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها (ص10،ص11)، وذكره السيوطي في الأمر بالاتباع  (ص62). 


(2) رواه الدارمي في سننه، باب في كراهية أخذ الرأي (1/74) برقم: (209). 


(3) شريح هو: ابن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يلقه على الصحيح، وانتقل من اليمن زمن الصديق، توفي قيل سنة 78هـ، وقيل سنة 80هـ. انظر: تهذيب الكمال (3/377)، وسير أعلام النبلاء (4/100)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/29). 


(4) رواه الدارمي في سننه، باب تغير الزمان وما يحدث فيه (1/71) برقم: (202). 
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